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 ملخص:

العفو الخاص هو نظام جنائي عرفته جل التشريعات الجنائية المقارنة, ومن بينهـا التشـريع   

تتمثـل في تخفيـف  ،�ـا رئـيس الدولـة علـى محكـوم عليـهالجنائي الجزائري. وهو عبارة عن حظـوة يمـن 

أو إلغــاء عقوبــة صــدرت عليــه بمقتضــى حكــم �ــائي. وقــد أثــار هــذا النظــام قــديما وحــديثا كثــيرا مــن 

  الجدل بين مؤيد ومعارض له.

ـــراز حقيقـــة هـــذا النظـــام لاســـيما مـــن حيـــث: المفهـــوم    ،الشـــروط ،يســـعى هـــذا المقـــال لإب

تقييم. ويخُتم بخاتمة اسُتُجمعتْ فيها خلاصة ما تم التوصل إليه من نتـائج الآثار وأخيرا ال ،الأحكام

  يه من توصيات.وما تم الاستهداء إل

Résumé: 

   La grâce est un système pénale connu par la plupart des législations 
pénales comparées, et parmi celui-ci la législation pénale Algérienne. 
   La grâce est un faveur accordé par le chef de l'état à un condamné, qui a 
pour effet d'atténuer sinon de remettre totalement la peine prononcée en 
vertu d'un jugement définitif. 
   Ce système a provoqué beaucoup de controverse par le passé et 
actuellement entre partisan et opposant. 
   Cet article vise l'exposition de substance de la grâce notamment ce qui 
concerne de: la notion, les clauses, les dispositions, les effets et ainsi que 
l'évaluation. 
   Enfin cet article était clos par une conclusion regroupant un résumé de 
toutes les résultats obtenus ainsi que les recommandations suggérées.            
   

  مقدمة:

لقد أمُتـدح العفـو الخـاص قـديما, باعتبـار أن الشـفقة أول فضـيلة في الملـك, غـير أن بنتـام   

شخصه ـــ الملـك ــــ عقب على ذلك بالقول: "نحن نوافقهم على ذلك إن كانت الجريمة موجهة نحو 
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لكـــن إذا   ،أو حاشـــيته إذ في هـــذه الحالـــة يكـــون عفـــوه عظـــيم القـــدر؛ لأن فيـــه نصـــرة علـــى شـــهواته

كانت الجريمة موجهة ضد الهيئة الاجتماعية فالعفو لـيس مـن الشـفقة في شـيء بـل هـو مـن وسـائل 

   1الخلل."

ة نظـــام العفـــو هــذه المقولـــة مــا هـــي إلا واحــدة مـــن الصــيحات الـــتي تعالــت ســـابقا منتقــد  

بضـجيج إعلامـي وشـعبي بـين  ،أما حاليا فعادة ما يتُبع العفو الخاص المتكرر في المناسبات ،الخاص

وذلـك خوفـا مـن العـود إلى  ،مؤيد لهذا الإجراء ـخصوصا من ذوي المحكوم عليهم وبـين معـارض لـه

  الجريمة وتنامي الظاهرة الإجرامية.

  فعلا من وسائل الخلل كما قال بنتام؟ فما حقيقة العفو الخاص؟ وهل هو       

خصصــنا  ،الــذي تناولنــاه في ثلاثــة مباحــث ،هــذا مــا تــتم الإجابــة عليــه مــن خــلال هــذا المقــال     

أمـــا المبحـــث الثـــاني فجعلنـــاه لأحكـــام العفـــو  ،المبحـــث الأول منـــه لمفهـــوم العفـــو الخـــاص وشـــروطه

  اص وتقييمه.في حين تناولنا في المبحث الثالث آثار العفو الخ ،الخاص

  : مفهوم العفو الخاص وشروطهالمبحث الأول    

وهنــاك مــن يســميه العفــو عــن  ،يطُلــق عــن العفــو الخــاص أيضــا مصــطلح العفــو الرئاســي  

ذلــك أن كــل مــن  العفــو القضــائي في الأنظمــة  ،العقوبــة إلا أن هــذه التســمية يمكــن الــتحفظ عنهــا

هــو مــن قبيــل  ،الأعــذار القانونيــة وموانــع العقــابوالإعفــاء مــن العقوبــة النــاتج عــن  ،الــتي تأخــذ بــه

وبالتالي فتعبـير العفـو عـن العقوبـة يتسـع لنظـام العفـو الخـاص بالإضـافة إلى غـيره  ،العفو عن العقوبة

نتطرق  ،وحتى تتضح الصورة أكثر نتناول هذا المبحث في مطلبين من الأنظمة كالتي  سبق ذكرها.

وفي المطلـــب الثـــاني إلى شـــروط العفـــو الخـــاص  ،عفـــو الخـــاصفي المطلـــب الأول منهمـــا إلى مفهـــوم ال

 وإجراءاته.

  : مفهوم العفو الخاصالمطلب الأول

 ،يخُصـــص الفـــرع الأول منهـــا لتعريـــف العفـــو الخـــاص ،يـــتم تنـــاول هـــذا المطلـــب في ثلاثـــة فـــروع     

 ،ة عن تاريخهوالفرع الثالث لإعطاء نبذة قصير  ،والفرع الثاني لتمييز العفو الخاص عن العفو الشامل

  بينما يفُرد الفرع الرابع لصور العفو الخاص. 

                                                 
, 1996, مصـر, دار الفكـر العـربي, سـقوط الحـق فـي العقـاب بـين الفقـه الإسـلامي والتشـريع الوضـعيبنتام نقلا عن نبيـل عبـد الصـبور النـبراوي ,  1

  . 80ص
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  : تعريف العفو الخاصالفرع الأول

عرّف الأستاذ محمود نجيب حسني العفو الخاص بقوله: "العفـو الخـاص هـو إ�ـاء الالتـزام   

به بتنفيذ العقوبة إزاء شخص صدر ضده حكم مبرم �ا إ�اء كليا أو جزئيا أو استبدال التزام آخر 

. وما يلاحـظ علـى هـذا 1وذلك بناء على مرسوم صادر عن رئيس الدولة" ،موضوعه عقوبة أخرى

أن تكــون العقوبــة الثانيــة أخــف مــن  ،التعريــف أنــه لم يشــر في حالــة اســتبدال عقوبــة بعقوبــة أخــرى

ة وهذا ما تداركه الأستاذ رمسـيس �نـام حـين عـرّف العفـو عـن العقوبـ ،الأولى وإلا فقد العفو معناه

  . 2بأنه "إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها أو إبدال عقوبته بأخف منها"

وهـذا نـاتج مـن  ،رغم أن الأستاذ في هذا التعريف الذي يقصد به تعريف العفـو الرئاسـي

ه ذلـك لأنـ ،الفقرات التي تسبق التعريف والفقرات التي تأتي بعده ـ إلا أنه ليس تعريفا جامعـا مانعـا

كمـا يتسـع لنظـام   ،بحيث يتسع هذا التعريـف إلى العفـو القضـائي ،لم يحدد الجهة المختصة بإصداره

لذلك أرى أن التعريف الأكثـر  ،وقف التنفيذ والإعفاء الناتج عن الأعذار القانونية وموانع العقاب

اء بقولــه: العفــو الرئاســي هــو إجــر  Jean Pradelملاءمــة للعفــو الرئاســي هــو الــذي نــص عليــه 

يتم بمقتضاه إعفاء المحكوم عليه من الالتزام بتنفيذ عقوبة باتة ونافذة كليا  ،يصدر عن رئيس الدولة

  3أو استبدالها بأخرى أخف منها. ،أو جزئيا

  : تمييز العفو الخاص عن العفو الشاملالفرع الثاني

العفـــو  ،يتشـــابه نظـــام العفـــو الخـــاص مـــع أنظمـــة متعـــددة قريبـــة منـــه أهمهـــا العفـــو الشـــامل  

 ،وقـف التنفيـذ ،الإعفاء من العقوبة الناجم عن الأعذار القانونيـة المعفيـة وموانـع العقـاب ،القضائي

الإفــراج الشــرطي. وقــد تضــيق درجــة التشــابه بــين هــذه  ،التقــادم ،رد الاعتبــار ،التمــاس إعــادة النظــر

 ،ص هـو العفـو الشـاملالأنظمة وبين العفو الخاص وقد تتسع. وأكثر الأنظمة اقترابا من العفو الخا

  ليتسنى التمييز بين النظامين.  ،الأمر الذي يدعو إلى بيان أوجه الاختلاف بينهما

الســـبب الـــذي دفعنـــا إلى القـــول بـــأن العفـــو الخـــاص أكثـــر تشـــا�ا مـــع العفـــو ولعـــل 

  هو التقاؤهما في خصائص متعددة من أهمها: ،مقارنة  ببقية الأنظمة المذكورة سالفا ،الشامل

                                                 
    1191, ص1998، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،3، القسم العام، ا�لد الثاني، طقانون العقوبات اللبناني شرحمحمود نجيب حسني ,  1
  .203, ص 1991، الإسكندرية ,منشأة المعارف، النظرية العامة للمجرم والجزاءرمسيس �نام ,   2

3 Jean Pradel ,  droit pénal , T2 , procédure pénal, Paris , Cujas ,1976, p 660.   
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وتـــرك  ،وتـــرك تقـــدير تقريرهمـــا للســـلطات العامـــة ،ن القـــانون لم يقيـــد أيـــا منهمـــا بـــأي قيـــدأ ـــــــ

للســـلطة القضـــائية تطبيـــق كـــل منهمـــا كمـــا تطبـــق ســـائر القـــوانين والقـــرارات المختلفـــة إذا مـــا 

إذ هـو لا يعـين الأشـخاص  ،وهذا ما يحدث كثيرا بالنسبة للعفو الشـامل ،اقتضى الأمر ذلك

ومتصــور حــدوث نفــس  ،يســتفيدون منــه فيتعــين علــى القاضــي أن يعيــنهمالمتهمـين الــذين قــد 

  الأمر بالنسبة للعفو الخاص. 

 ،فلا يتوقف تطبيق أي منهما على تمسك صاحب الشـأن ،أن كل منهما من النظام العامــــ 

  ولا يجوز التنازل على أي منهما.

ولا يحــول   ،ضـرور مـن الجريمـةأن كـل مـن العفـو الخـاص والعفـو العــام لا يـؤثران في حقـوق المــــ 

فـالعفو الخـاص ينصـرف إلى  ،كل منهما دون إمكان مطالبته بـالتعويض عمـا لحقـه مـن ضـرر

العقوبــة المحكــوم �ــا دون التعــويض المــدني. أمــا العفــو الشــامل فهــو وإن كــان يزيــل عــن الفعــل 

تعــويض مســتوجب مســؤولية فاعلــه ب ،إلا أنــه لا يزيــل عنــه صــفته كفعـل ضــار ،وصـفه الجنــائي

   1الضرر.

فإنـه يلتقـي مـع العفـو الخـاص  ،أنه إذا صدر العفو العام بعد صـدور الحكـم البـات بالعقوبـةـــ 

  2في اعتبار كل منهما سببا لانقضاء العقوبة.

فهمــا يختلفــان مــن أوجــه متعــددة  ،إلا أنــه وبــالرغم مــن هــذا الالتقــاء في هــذه الخصــائص  

   أهمها:

  أولا: من حيث المصدر 

اص يصـــدر عـــن رئـــيس الجمهوريـــة في حـــين العفـــو الشـــامل يصـــدر عـــن العفـــو الخـــ

السلطة التشريعية بقانون؛ لأنه يتضـمن إباحـة فعـل مجـرم في حالـة أو أحـوال خاصـة وفي زمـن 

والقـانون لا  ،والتجريم في الأصل لا يكون إلا بنص قانون وفقا لمبدأ الشـرعية ،أو أزمنة معينة

  ه.يلغى إلا بقانون مثله أو يسمو علي

  ثانيا: من حيث الصدور والسريان 

                                                 
 .876, ص  1979, مصر, دار الفكر العربي, الطبعة الرابعة, مبادئ القسم العام من التشريع العقابيرؤوف عبيد ,  1
 . 19, ص 2002ـ 2001, مذكرة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الجزائر,  العفو عن العقوبةمحمود قليل,  2
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ولا يسري  ،العفو الخاص كأصل عام لا يصدر إلا بعد الإدانة بحكم بات بالعقوبة

أمــا العفــو الشــامل فيصــح صــدوره في   ،إلا مــن يــوم الأمــر بــه ويكــون بالنســبة للمســتقبل فقــط

حـا مـن بدايـة ويسري بأثر رجعي ويصبح الفعـل كمـا لـو كـان مبا ،كل مراحل المتابعة الجزائية

  1الأمر.

  ثالثا: من حيث النطاق 

الأصـــل فيـــه أن يســـتفيد منـــه شـــخص أو  ،أن العفـــو الخـــاص هـــو إجـــراء شخصـــي

يتعلق بجريمة معينة أو مجموعة  ،أما العفو العام فهو إجراء موضوعي ،أشخاص معينون حصرا

  دون تعيين الجناة وحصرهم. 2،من الجرائم

  رابعا: من حيث الباعث

للعفـو الخـاص عـادة التخفيـف مـن وطـأة حكـم قضـائي خانـه التوفيـق يكون الـدافع 

وتعــذر تداركـه بــالطريق  ،أو لتــدارك خطـأ في الواقـع أو في القــانون وقـع فيـه ،في تقـدير العقوبـة

أو كمكافأة لمحكوم عليه حسن السيرة ولم تكن قد انقضت المـدة المطلوبـة  ،القضائي لأمر ما

في ظـــروف الانقلابـــات  ،ل فيكـــون عـــادة باعثـــه سياســـيللإفـــراج الشـــرطي. أمـــا العفـــو الشـــام

ومـــع ذلــك فلــيس هنــاك مـــا يمنــع مــن صــدور العفـــو  ،السياســية أو الاضــطرابات الاجتماعيــة

  3الخاص لباعث سياسي.

  خامسا: من حيث الأثر 

ولا  ،العفــو الخــاص يقتصــر تــأثيره علــى إ�ــاء الالتــزام بتنفيــذ العقوبــة الأصــلية فقــط

مـا  ،ية والتكميليـة ولا الآثـار الجنائيـة الأخـرى المترتبـة عـن حكـم الإدانـةتسقط العقوبات التبع

لم يـنص في قــرار العفــو علــى خــلاف ذلــك. أمــا العفـو الشــامل فهــو يزيــل الصــفة الجرميــة عــن 

وبالتــالي تســقط  ،الفعــل ممــا ينــتج عنــه تنــازل الهيئــة الاجتماعيــة عــن جميــع حقوقهــا قِبــل الجــاني

                                                 
 .874رؤوف عبيد , المرجع السابق , ص  1
 .1221محمود نجيب حسني , المرجع السابق , ص  2
 .875رؤوف عبيد , المرجع نفسه, ص  3
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ما لم ينص قانون العفـو علـى غـير  1،والتكميلية وباقي الآثار الجنائية العقوبة الأصلية والتبعية

  ذلك.

  : نبذة قصيرة عن تاريخ العفو الخاصالفرع الثالث

فعرفه الفراعنة في مصر القديمة ومارسوه  ،لقد عرفت الأنظمة القديمة إجراء العفو الخاص  

والبـــابليين والفارســـيين والهنـــدوس  كمـــا عرفـــه العبريـــين  ،في حيـــا�م وقـــد قيـــل أنـــه كـــان مـــن ابتـــداعهم

ـــ. وفي العصــور الوســطى عرفتــه الشــريعة  ،والرومــان والجرمــان ـــ فرنســا قــديما ـــ وعُــرف في بــلاد الغــال ـــ

  أما في جرائم الحدود والقصاص والدية فليس لولي الأمر هذا الحق.  ،الإسلامية في جرائم التعزير

وقـد قيـل  ،يث في أغلـب تشـريعات العـالموقد بقي العمل بـالعفو الخـاص في العصـر الحـد

إذ أن ما عرفته  ،أن فرنسا هي من أولت هذا الحق اهتماما كبيرا ورقته إلى مستوى التشريع المعاصر

وقـد كـان في القــانون  2الممالـك والأنظمـة القديمـة لم يتجـاوز مسـتوى الممارسـة الفرديـة أو الجماعيـة.

 ،ولكنـه كـان مشـوبا بإسـاءة الاسـتعمال ،ون هـذا الحـقالفرنسي القديم الملك وبعـض الأسـاقفة يملكـ

تبعا للأخذ بمبدأ العقوبـة  1791مما دفع الجمعية التأسيسية إلى إلغائه عند إصدار قانون عقوبات 

حيـــث أعيـــد العمــــل بـــه مـــرة أخـــرى ســــنة  ،إلا أن هـــذا الإلغـــاء لم يتجـــاوز عشــــر ســـنوات ،المحـــددة

وتنص عليه في الوقت الراهن  ،3لدساتير الفرنسيةوظل منذ ذلك الوقت مدرجا في كافة ا ،1801

  . 1958من دستور  17المادة 

ومرحلـــة  ،مرحلـــة مـــا قبـــل الاســـتعمار الفرنســـي ،أمـــا في الجزائـــر فنميـــز بـــين ثـــلاث مراحـــل

ومرحلة ما بعد الاستعمار الفرنسي. فقد كانت الجزائر في المرحلة الأولى تابعة  ،الاستعمار الفرنسي

وكانت مبادئ الشريعة الإسلامية مطبقة في جميع أنحاء القطر على  ،رية العثمانيةلسلطان الامبراطو 

  وعليه فقد كان تطبيق العفو الخاص يخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية.  ،جميع المعاملات

أما في مرحلة الاستعمار الفرنسـي فقـد بـدأت التشـريعات الفرنسـية تطبـق شـيئا فشـيئا في 

وابتــداء مــن  ،المتمثــل في النظــام القضــائي الإســلامي ،علــى الوضــع القــائموتفــرض ســيطر�ا  ،الجزائــر

                                                 
 .874المرجع نفسه, ص  1
, أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية, جامعة العفو ومدى سلطان الدولة في تطبيقه في جرائم الإرهابلمزيد من التفصيل أنظر: محمد يعيش,  2

  . 55-44. وكذلك: محمود قليل, المرجع السابق, ص413-410, ص2006-2005مية, قسم العقائد والأديان, الجزائر, كلية العلوم الإسلا
3Roger Merle et André Vitu Roger Merle et André Vitu, traité de droit criminel , T1 ,6eme  
éd, Paris ,  Cujas ,  1988, p 1013 .  
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وأصـبح العفـو  ،م أصبح القضاء الفرنسي يباشر مهامه في المناطق التي اتخذها مركزا لـه1834سنة 

   1الخاص يطبق وفقا لما ينص عليه الدستور الفرنسي.

 ،الدسـاتير الجزائريـة أما في مرحلة مـا بعـد الاسـتقلال فقـد نصـت علـى العفـو الخـاص كـل

حيث نص عليه في المادة  1963وأول هذه الدساتير دستور  ،وأعطت هذا الحق لرئيس الجمهورية

ثم دســــتور  ،منــــه 13في الفقــــرة  111الــــذي نــــص عليــــه في المــــادة  1976ثم دســــتور  ،منــــه 46

في الـذي نـص عليـه  1996وآخرها دسـتور  ،منه 8الفقرة  74الذي نص عليه في المادة  1989

 01-16وبعــــد التعــــديل الدســـتوري الأخــــير الــــذي قــُــرر بالقــــانون رقــــم  ،منــــه 7الفقــــرة  77المـــادة 

ومفادها أن لرئيس الجمهورية حق إصدار العفو وحق  ،7في الفقرة  91أصبحت تنص عليه المادة 

  تخفيض العقوبات أو استبدالها.

  بع: صور العفو الخاصالفرع الرا

وبــين صــورتي العفــو  ،و الفــردي والعفـو الجمــاعي مــن جهـةيمكـن أن نميــز بــين صـورتي العفــ  

  2البسيط والعفو المعلق على شرط من جهة أخرى.

  : العفو الفردي والعفو الجماعيأولا

يتعلــق بفــرد بعينــه أو مجموعــة مــن الأفــراد  ،العفــو الرئاســي كأصــل عــام هــو إجــراء فــردي  

المحكـوم علـيهم محـددين بالأسمـاء في وعلى ذلك فالعفو الصادر في شأن عدد من  ،محددين بذوا�م

 ،سواء كان بناء على طلب منهم أو بناء على طلب الإدارة العقابيـة لحسـن السـلوك ،مرسوم العفو

يصــدر  ،يكـون عفـوا فرديــا. أمـا العفــو الجمـاعي فيتســم بطبيعتـه العينيـة إذ هــو إجـراء عــام للمسـامحة

ويصـدر عـادة في المناسـبات  ،سـتفيدين منـهلصالح طائفة من المحكوم علـيهم دون أن يحـدد أسمـاء الم

ولا يكون هدف  ،أو اثر اعتلاء سلطة جديدة لسدة الحكم ،السعيدة مثل الأعياد الوطنية والدينية

العفـــو الجمـــاعي المســـامحة فقـــط ولكـــن في كثـــير مـــن الأحيـــان يكـــون هدفـــه التخفيـــف مـــن اكتظـــاظ 

  السجون. 

                                                 
 .76, 75محمود قليل, المرجع السابق, ص 1

2 Gaston Stefani  et Georges Levasseur , , droit pénal général , 9eme éd , Paris , Dalloz ,1976 ,  
p 554 ,555. 
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إذ يمنح هذا العفو  ،لأنه يغفل اعتبارات التفريد العقابيويعتبر العفو الجماعي مثار نقد كبير؛       

بالإفراج المفاجئ عن  ،فيعكر بذلك صفو النظام العام ،بصرف النظر عن جدارة المحكوم عليهم به

  في ا�تمع دون تأهيل. 1الذين يعانون هم أنفسهم من القذف �م بغتة ،عدد كبير من ا�رمين

    معلق على شرط: العفو البسيط والعفو الثانيا

 ،أي غـير مقـترن بشـروط أو التزامـات تفـرض علـى المحكـوم عليـه ،قد يكون العفو بسـيطا  

ولكـــن يجـــوز أن يكـــون العفـــو شـــرطيا ينـــاط بواجـــب أو أكثـــر مثـــل الواجبـــات الـــتي ينـــاط �ـــا وقـــف 

ون إذ لا يتصــور أن تكــ ،ويجــب في هــذه الحالــة تحديـد أجــل معلــوم للالتــزام �ـذه الواجبــات ،التنفيـذ

 ،مؤبـدة وإلا تحولــت إلى عــبء شــديد الوطــأة علــى المحكــوم عليــه يجــرد هــذا العفــو مــن كــل فائــدة لــه

  ويتعين أن يتضمن مرسوم العفو هذا التحديد. 

كمــا أن إناطــة العفـــو الخــاص بواجــب أو أكثـــر تجعــل منــه أســـلوب معاملــة عقابيــة قـــائم 

 ،العقوبــة الأصــلية المحكــوم �ــا عليــهإذ يعــني ذلــك أن المحكــوم عليــه جــدير بــأن يــتخلص مــن  ،بذاتــه

توجيهـا لـه علـى النحـو  ،ولكن يتعين أن تفـرض علـى حريتـه قيـود تسـتهدف الإشـراف علـى سـلوكه

إلا أن هذه الصورة من صور العفـو الخـاص غـير مفعلـة في بلادنـا  ،2الذي يدرأ خطره ويحقق تأهيله

تقلل من احتمال العود للجريمة  ،عليهإذ مما لاشك فيه أن اشتراط شروط على المعفو  ،رغم فائد�ا

  وتنامي الظاهرة الإجرامية.  

  : شروط وإجراءات العفو الخاصالمطلب الثاني

  يمكن تناولها في فرعين كما يلي:  ،للعفو الخاص شروط موضوعية وإجراءات  

  

  : شروط العفو الخاصالفرع الأول

كم الصادر بالعقوبة المراد العفو عنها تتمثل الشروط الموضوعية للعفو الخاص في أن يكون الح     

وأن تكـــون العقوبـــة الصـــادر �ـــا الحكـــم  ،وأن يكـــون باتـــا ،حكمـــا جزائيـــا صـــادرا عـــن هيئـــة قضـــائية

  نافذة. 

  : أن يكون حكما جزائيا صادرا عن هيئة قضائية أولا

                                                 
1Roger Merle et André Vitu , op.  cit. p  1017 . 

 . 1198محمود نجيب حسني, المرجع السابق, ص  2
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الحكم الجنائي لكي يكون صادرا في حدود الاختصاص الولائي متمتعا بقوة الأمـر 

بعــد أن  ،يجــب أن يكــون صــادرا مــن قاضــي منــوط بــه الحكــم في المــواد الجنائيــة ،بــهالمقضــي 

فــإذا باشــرت النيابــة العامــة إجــراء مــن إجــراءات  ،تكــون قــد تــوافرت لــه أساســا ولايــة القضــاء

ويمكـن للنيابـة تصـحيح هـذا الوضـع  ،فإن هذا العمل يكون منعدما قانونا ولا قـوة لـه ،الحكم

كمــا   ،ولا يجــوز عندئــذ الــدفع بانقضــاء الــدعوى العموميــة ،لمحاكمــةبتقــديم المــتهم لقاضــيه ل

يجــوز للمضــرور أن يقــيم دعــواه عــن طريــق الادعــاء المــدني إن تقاعســت النيابــة عــن تصــحيح 

هـذا الخطـأ. ولكـن السـؤال الــذي يطـرح هـو: هـل تنعـدم قــوة الشـيء المقضـي فيـه عنـد مخالفــة 

  المحلي؟الحكم لقواعد الاختصاص النوعي أو الشخصي أو 

 ،من المعلوم أن الاختصاص النـوعي يتحـدد بحسـب نـوع الجريمـة المرتكبـة وجسـامتها  

فهنـــاك محكمـــة الجنايـــات ومحكمـــة الجـــنح ومحكمـــة المخالفـــات. أمـــا الاختصـــاص الشخصـــي 

ســـواء بـــالنظر إلى ســـنه أو وظيفتـــه أو غـــير ذلـــك مـــن  ،فيتحـــدد بـــالنظر إلى شخصـــية المـــتهم

وهنـاك  ،م للأحـداث لمـن لم يتجـاوز الثامنـة عشـرة مـن عمـرهفهناك محاك ،العناصر الشخصية

محاكم عسكرية وغير ذلك. أما الاختصاص المحلي فيتحدد بالاختصاص الجغرافي لكل جهـة 

وهــذا الاختصــاص يتحــدد في القــانون الجزائــري كأصــل عــام إمــا بمكــان  ،مــن جهــات القضــاء

  يه.أو مكان القبض عل ،أو مكان إقامة المتهم ،وقوع الجريمة

والأصـــل أن مخالفـــة هـــذه القواعـــد الآمـــرة المتعلقـــة بالنظـــام العـــام تـــؤدي إلى بطـــلان   

ولكنهـا ليسـت منعدمـة كمـا هـو الحـال بالنسـبة للأحكـام  1،الأحكام الصادرة بطلانـا مطلقـا

الصادرة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الـولائي. والأحكـام الباطلـة تتمتـع بقـوة الأمـر المقضـي 

دحض هــذا الــبطلان إلا بــاللجوء لطــرق الطعــن المقــررة قانونــا قبــل أن يصــبح ولا ســبيل لــ ،بــه

ومـن ثم فرفـع الـدعوى العموميـة مـرة أخـرى رغـم سـبق الحكـم بشـأ�ا وإن كانـت  ،الحكم باتـا

                                                 
يملك الأكثر يملك الأقل, وعليه فتكون أحكام محكمة الجنايات في مواد الجنح والمخالفات ملاحظة: بالنسبة للاختصاص النوعي القاعدة فيه أن من  1

 صحيحة, وكذلك أحكام محكمة الجنح في مواد المخالفات.
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وما على المحكمة المطروح عليهـا النـزاع  ،هناك شائبة البطلان يعد مخالفا لقواعد قوة الأحكام

  1نقضاء الدعوى.مرة ثانية إلا أن تقضي با

  : أن يكون الحكم باتاثانيا

الــذي اســـتنفد طـــرق الطعـــن  ،2العفــو الرئاســـي في الأصـــل لا يــرد إلا علـــى الحكـــم البـــات  

ويكـون هـذا الاسـتنفاد إذا تم الطعـن فعـلا  ،العادية بالإضافة إلى اسـتنفاد الطعـن عـن طريـق الـنقض

لم يطعن فيه في مواعيد الطعن المحددة  أو إذا ،في الحكم �ذه الطرق إن كان القانون يسمح بذلك

  قانونا. ولكن ما الحكم لو حصل العفو الرئاسي قبل أن يصير الحكم باتا؟ 

بـل علـى  ،في الحقيقة لم أحصل على مثل هـذه الحالـة في قـرارات العفـو الرئاسـية الجزائريـة  

ويشترط في ترتيبات  ،العكس من ذلك يشترط في قرارات العفو في الجزائر أن تكون الأحكام �ائية

  وشهادة عدم الاستئناف والطعن.  ،تنفيذ إجراءات العفو الاستناد إلى مستخرج الحكم

ففي  ،أما خارج الجزائر فقد تصدت محكمة النقض المصرية لمثل هذه الحالة قديما وحديثا

 6القــــديم حــــدث وأن صــــدر حكــــم مــــن محكمــــة الجنايــــات بمعاقبــــة مــــتهم بالأشــــغال الشــــاقة لمــــدة 

 ،فطعن فيه بطريق النقض وقبل الفصل فيه صدر أمر ملكي بناء على طلب وزير الحقانية ،اتسنو 

ولمــا طــرح الطعــن بعــد ذلــك علــى  ،بإبــدال العقوبــة المحكــوم �ــا بعقوبــة الســجن لمــدة ثــلاث ســنوات

محكمة النقض قررت ما نصه: "أن الاتجاه إلى ولي الأمر للعفو عن العقوبة المحكوم �ا هـو الوسـيلة 

الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصـادرة عليـه والتمـاس إعفائـه منهـا كلهـا أو بعضـها أو 

فـلا يكـون هـذا الاتجـاه إلا بعـد أن يكـون الحكـم القاضـي بالعقوبـة غـير  ،إبدالها بعقوبة أخـف منهـا

لأمر من يـد وأن صدور العفو عن العقوبة يخرج ا ،قابل للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية

وأنه لذلك  ،إذ كلمة ولي الأمر هي القول الفصل الذي لا معقب له فيما سبق القضاء به ،القضاء

تكون محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى بعد أن صدر الأمر الملكـي المشـار إليـه 

إلا أن تلاحـظ فيتعين الحكم بعدم جواز الطعن" إلى أن قالت: "ولا يسـع المحكمـة في هـذا الصـدد 

لما  ،أنه ما كان يصوغ لها أن تطلب العفو قبل صيرورة الحكم غير قابل للطعن ،على وزارة الحقانية

وتعطيــل محكمــة الــنقض عــن أداء  ،في ذلــك مــن تفويــت طريــق مــن طــرق الطعــن علــى المحكــوم عليــه

                                                 
 .222, 221, ص 1994, الإسكندرية, منشأة المعارف, انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتهاعبد الحكم فودة,  1

2 ibid,  p 1013. 



            أ.الطيب شردود                                          39العدد                                    مجلة الحقيقة         
 

35 

يفصـل في الطعـن  ولقد كان من المتعـين أن ترجـئ الـوزارة السـير في إجـراءات العفـو إلى أن ،مهمتها

. ثم تصـدت مـرة أخـرى 1937وكـان هـذا الحكـم قـد صـدر في نـوفمبر  1،المقدم من المحكوم عليـه"

ــــأفريل  ــــ لـــنفس الإشـــكال1979في حكـــم حـــديث نســـبيا ـ وقـــررت نفـــس المبـــدأ وبـــذات الألفـــاظ  ،ـ

قض غير أن محكمة التمييز اللبنانية ذهبت عكس محكمة الن 2وخلاصته عدم جواز الطعن. ،تقريبا

فلا يحـول بـين  ،فاعتبرت أن العفو الصادر قبل أوانه غير ذي تأثير على إجراءات الدعوى ،المصرية

              3المحكمة التي يراجع الحكم لديها وبين أن تنظر في المراجعة.

  : أن تكون العقوبة الصادر بها الحكم نافذةثالثا

ولا يستفيد منه  ،قررة لعقوبات نافذةالأصل في العفو الرئاسي ألا يشمل إلا الأحكام الم  

ذوو العقوبـــات غـــير النافـــذة إلا إذا جـــاء في مراســـيم العفـــو غـــير ذلـــك. غـــير أن بعـــض التشـــريعات 

مـن قـانون العقوبـات اللبنـاني في فقر�ـا  154إذ نصـت المـادة  ،ومنها التشريع اللبنـاني ،تسمح �ذا

وأراد المشـرع بـذلك أن يقـرر جـواز العفـو  ،عفـو"الثانية على أنه: "لا يحول وقف التنفيذ دون نيل ال

ذلك أنه في أثناء هذه المدة يكون الحكم قـد  ،عن المحكوم عليه مع وقف التنفيذ أثناء مدة التجربة

والمحكــوم عليــه مهــدد بتنفيــذها فيــه إذا نقــض  ،صــار باتــا وهــو لا يــزال قائمــا والعقوبــة لم تنفــذ بعــد

   4اضحة في نيل العفو.ومن ثم تكون مصلحته و  ،وقف التنفيذ

أو انقضـت آثـاره بــرد  ،ولا يجـوز كـذلك إصـدار عفــو رئاسـي عـن حكـم تقادمــت عقوبتـه  

وتبريـــر ذلـــك أن العفـــو الرئاســـي يهـــدف إلى تجنـــب تنفيـــذ  ،5الاعتبـــار أو انمحـــت بـــالعفو التشـــريعي

ـــه ـــة الأحكـــام الموقوفـــة التنف ،العقوبـــة علـــى المحكـــوم علي يـــذ أو الـــتي وهـــذه العلـــة غـــير متـــوافرة في حال

ويترتـب علـى هـذا  ،ويسري نفس الأمر على الأحكـام الـتي سـبق تنفيـذها مـن قبـل ،انقضت آثارها

ويجوز أن يستفيد من قرارات العفو الرئاسـي  ،6أن الغرامة المدفوعة لا يجوز ردها بالعفو عن العقوبة

  المستفيدون من نظام الإفراج المشروط إذا نص قرار العفو على ذلك.

  : إجراءات العفو الخاصثانيالفرع ال

                                                 
  .426مصري نقلا عن عبد الحكم فودة , المرجع السابق, ص نقض  1
  .83نقض مصري نقلا عن نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع السابق, ص  2
 .1196محكمة التمييز الجزائية اللبنانية نقلا عن محمود نجيب حسني , المرجع السابق, ص  3
  .1196محمود نجيب حسني, المرجع نفسه, ص  4

5Roger Merle et André Vitu  , op . cit. p 1014. 
6Gaston Stefani  et Georges Levasseur , op , cit.  p553. 
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جـرت العـادة  ،في غياب النصوص التنظيمية للعفو الخاص وإجراءاته في القانون الجزائـري  

أو بمبــادرة مــن هــذا  ،علــى أن العفــو الخــاص قــد يمــنح بنــاء علــى طلــب يوجــه إلى رئــيس الجمهوريــة

  الأخير سواء وُجد الطلب أم لم يوجد.

  : طلب العفو الخاصأولا

لا مـن حيـث الشـكل ولا مـن  ،الخاص عن العقوبة لا يخضع لضـوابط معينـة طلب العفو  

فكاتبه هو  ،حيث الموضوع. فمن حيث الشكل لا يوجد نموذج خاص يخضع له تحرير هذا الطلب

إذ المهــم فيــه أن يحمــل الطلــب البيانــات والمعلومــات الكافيــة عــن  ،مــن يختــار الشــكل الــذي يناســبه

أن  ،يـث موضـوع الطلـب فإنـه يمكـن لطالـب العفـو عـن العقوبـةصاحبه ومكـان وجـوده. أمـا مـن ح

  يضمن طلبه الأسباب التي يرى أ�ا تسعفه في الحصول على موافقة رئيس الجمهورية على طلبه. 

أو بواسـطة  ،فيحـق للمحكـوم عليـه بنفسـه ،ومن حيـث مـن يحـق لهـم تقـديم هـذا الطلـب

أبنائه أو أحد أصـدقائه أو مـن كـل ذي مصـلحة. أو زوجه أو والديه أو  ،محاميه أو وكيله نيابة عنه

أو مــن طــرف  ،أو مــن طــرف قاضــي تطبيــق العقوبــات ،وقــد يقــدم الطلــب مــن طــرف النيابــة العامــة

  وقد يقدم الطلب من طرف وزير العدل نفسه. ،مدير المؤسسة العقابية

ويوجــه طلــب العفــو عــن العقوبــة في ظــرف مغلــق إلى الســيد رئــيس الجمهوريــة مباشــرة أو 

تطلــب  ،وبمجــرد تلقــي مصــالح رئاســة الجمهوريــة طلــب العفــو عــن العقوبــة ،عــن طريــق وزيــر العــدل

وبنــاء علــى المعطيــات  ،توضــيحات حــول الملــف مــن وزارة العــدل بواســطة هياكلهــا الفرعيــة والمركزيــة

التي يقدمها التقرير يتصرف رئيس الجمهورية وفـق مـا يـراه. أمـا إذا كـان طلـب العفـو قـد أرسـل عـن 

فيحول الطلب إلى المصلحة المختصة التي تعرضه على لجنة العفو الموجودة على  ،يق وزير العدلطر 

عـن طريـق وكـلاء  ،والتي تتمثل مهمتها في جمـع المعلومـات الضـرورية لتكـوين الملـف ،مستوى الوزارة

ع ويعــد هــؤلاء تقريــرا مفصــلا مــ ،الجمهوريــة الــذين تمــت في دائــرة اختصاصــهم محاكمــة طالــب العفــو

ثم يحــول الملــف إلى رئــيس الجمهوريــة للبــت فيــه. وقبــل  ،تحليــل الوقــائع الــتي كانــت ســببا في الحكــم

 ،الــذي يبــدي رأيـه في جميــع طلبــات العفــو ،الفصـل فيــه يعــرض الملـف علــى ا�لــس الأعلــى للقضـاء

  1من القانون الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء. 10وذلك طبقا للمادة 

  ادرة من رئيس الجمهورية: العفو الخاص بمبثانيا

                                                 
  .143- 140محمود قليل, المرجع السابق, ص 1
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على الرغم من أهمية تقديم الطلب واستعطاف رئيس الجمهورية للحصول على العفو   

لمنح  ،فليس هناك ما يمنع رئيس الجمهورية من اتخاذ المبادرة من تلقاء نفسه ،الخاص عن العقوبة

 ،المحكوم عليهإذ لا يتوقف منح العفو على طلب  ،العفو عن العقوبة دون حاجة إلى تقديم طلب

قد لا يكتشفها أو لا  ،ذلك أنه يستند إلى اعتبارات من المصلحة العامة ،فقد يمنح له دون طلبه

      1يكون حريصا عليها.

  مرسوم العفو الخاص  ثالثا:

ويـــرى أن  ،بعـــد اطـــلاع رئـــيس الجمهوريـــة علـــى ملـــف طلـــب العفـــو الخـــاص عـــن العقوبـــة  

  يصدر مرسوما تنفيذيا يوقعه وينشر في الجريدة الرسمية.  ،فوالمحكوم عليه جدير بالاستفادة من الع

  : أحكام العفو الخاصالمبحث الثاني

نتعــرف في المطلـب الأول منهمـا علـى الطبيعـة القانونيــة  ،نتنـاول هـذا المبحـث في مطلبـين  

ونفــرد المطلــب الثــاني لنطــاق العفــو الخــاص ومــدى  ،لنظــام العفــو الخــاص والجهــة المختصــة بإصــداره

  مكانية المساس به.     إ

  : الطبيعة القانونية للعفو الخاص والاختصاص بهالمطلب الأول

بينمــا نخصــص الفــرع الثــاني للجهــة  ،نتطــرق للطبيعــة القانونيــة للعفــو الخــاص قــي فــرع أول  

          المختصة بإصداره.

  : الطبيعة القانونية للعفو الخاصالفرع الأول

نحاول معرفة وجهة نظر كل من الفقه والقضـاء في  ،و الخاصلمعرفة الطبيعة القانونية للعف  

  هذه المسألة.

  : وجهة نظر الفقهأولا

 ،اختلـــف فقهـــاء القـــانون في تحديـــد الطبيعـــة القانونيـــة لقـــرار العفـــو الخـــاص عـــن العقوبـــة  

واعتبره البعض عملا  ،فذهب بعضهم إلى اعتباره عملا من أعمال السيادة ،وتعددت بذلك الآراء

فهــو  ،وهنــاك مــن اعتــبره عمــلا مختلطــا ذو طبيعــة مركبــة ،في حــين يــراه آخــرون عمــلا قضــائيا ،إداريــا

 ،وهناك من رآه عملا تشريعيا ،وعمل قضائي من جهة أخرى ،عمل من أعمال السيادة من جهة

                                                 
 . 1194محمود نجيب حسني, المرجع السابق, ص 1
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ولابــد مــن  ،بــل هنــاك مــن ذهــب أبعــد مــن ذلــك واعتــبر أن هــذه الأوصــاف جميعهــا لا تنطبــق عليــه

  يد له خارج الأوصاف التقليدية المعروفة.البحث عن وصف جد

فيكـاد يجمـع علـى أن قـرار العفـو  ،وبالنسبة للفقه العربي في كل من مصـر وسـوريا ولبنـان

   1التي لا يجوز للقضاء الإداري النظر فيها. ،يعتبر من أعمال السيادة ،الخاص عن العقوبة

  : وجهة نظر القضاءثانيا

وكـان موقفـه ثابتـا في  ،ضاء الفرنسـي مـرات متعـددةعُرض موضوع العفو الخاص على الق  

أو فيمــا تعلــق بــرفض المحكــوم عليــه  ،الموضــوع ســواء فيمــا تعلــق بــالطعن في قــرار رفــض طلــب العفــو

وتجنـــب القضـــاء الفرنســـي الخـــوض في تحديـــد الطبيعـــة القانونيـــة لقـــرار العفـــو  ،الاســـتفادة مـــن العفـــو

القـرارات الصـادرة عـن رئـيس الجمهوريـة عنـد ممارسـة وكان في كل مرة يقـرر أن  ،الخاص عن العقوبة

ويرفض الطعن المقدم فيها  ،هي من الأعمال غير القابلة للطعن فيها أمامه ،حق العفو عن العقوبة

وسوف يتم التفصيل أكثر في هذا عند التطرق إلى مدى إمكانية المساس بقرار  ،لعدم الاختصاص

  العفو الخاص. 

أن  ،ربي فقــد قــرر مجلــس الدولــة المصــري في حكــم مــن أحكامــهأمــا بالنســبة للقضــاء العــ  

وهو نفس  ،الأعمال المتخذة تطبيقا أو تنفيذا لنص دستوري أو قانوني لا تعتبر من أعمال السيادة

القــرار الــذي وصــل إليــه مجلــس الدولــة الســوري. أمــا في لبنــان فقــد أصــدر مجلــس الدولــة قــرارا �ــذا 

 ،وهو ليس عملا إداريا ،الخاص لا يشكل عملا من أعمال السيادةالشأن قال فيه: إن قرار العفو 

  .   2ومع ذلك فهو غير قابل للطعن فيه أمام ا�لس ،ولا عملا قضائيا

   : الجهة المختصة بإصدار العفو الخاصالفرع الثاني

ـــنص علـــى نظـــام العفـــو الخـــاص في كـــل الدســـاتير الجزائريـــة ومنهـــا دســـتور     1996ورد ال

منه على مـا يلـي: "يضـطلع رئـيس الجمهوريـة بالإضـافة إلى السـلطات الـتي  77دة حيث نصت الما

  بالسلطات والصلاحيات الآتية: ... ،تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور

ـــ لــه حــق إصــدار العفــو وحــق تخفــيض العقوبــات أو اســتبدالها". وتــنص عليــه حاليــا المــادة  7  91ــــ

  .01-16ري الأخير الذي جاء به القانون رقم بعد التعديل الدستو  7الفقرة 

                                                 
  .415-412جع السابق, ص. وكذلك محمد يعيش, المر 125-107لمزيد من التفصيل أنظر: محمود قليل, المرجع السابق, ص 1
  .126- 122محمود قليل, المرجع نفسه, ص 2
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منه أيضا على ما يلي: "يبدي ا�لس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا  156ونصت المادة   

  قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو."

ويستخلص من النصين السـابقين أن رئـيس الجمهوريـة هـو السـلطة الوحيـدة المخولـة حـق   

ولكـــن رأي هـــذا الأخـــير هـــو رأي  ،بعـــد استشـــارة ا�لـــس الأعلـــى للقضـــاء ،إصـــدار العفـــو الخـــاص

وبنـاء علـى ذلـك يـرى جانـب مـن الفقـه أن الـنص الخـاص بـالرأي الاستشـاري  ،استشاري غير ملـزم

باعتبـاره نظامـا  ،للمجلس الأعلى للقضاء لا يرجى منه سوى تخفيـف النقـد الموجـه إلى نظـام العفـو

 ،ويــبررون قـــولهم بعــدم إلزاميـــة هــذا الـــرأي لــرئيس الجمهوريـــة ،لطاتلا يحــترم مبــدأ الفصـــل بــين الســـ

مــن  154وهــذا مــا تقتضــيه المــادة  ،بالإضــافة إلى أنــه هــو نفســه مــن يــرأس ا�لــس الأعلــى للقضــاء

وبنـاء  1التي تنص علـى مـا يلـي: "يـرأس رئـيس الجمهوريـة ا�لـس الأعلـى للقضـاء." 1996دستور 

وهـو الوحيـد الـذي يملـك تقـدير ملاءمـة  ،ز ذاتي لرئيس الجمهوريةعلى هذا فالعفو الخاص هو امتيا

 ،وهـو حـق لا يقبـل التفـويض صـراحة أو ضـمنا ،لا يقيده في ذلك سـوى المصـلحة العامـة ،إصداره

   2رغم أن الواقع أثبت حدوث تفويض في شأنه كما يقول المستشار عبد الصبور النبراوي.

  نية المساس به: نطاق العفو الخاص وإمكاالمطلب الثاني

وفي هذا المطلب نتناول نطاق العفو الخاص في فرعه الأول ومدى إمكانية المساس بقرار   

  العفو الخاص في فرعه الثاني. 

  

  : نطاق العفو الخاصالفرع الأول

سـواء  ،يتسع نطاق العفو الرئاسي لجميع أنواع العقوبات الأصـلية الـتي نطـق �ـا القاضـي  

ولكنه لا يتسع  ،العقوبات التي يمكن تجزئتها أو باستبدالها بعقوبات أخف بصورة تامة أو جزئية في

وعلـة ذلـك أن وجـود هـذه  ،إلا بموجـب نـص صـريح في مرسـوم العفـو التكميليةللعقوبات التبعية و

 ،والعفـو الخـاص لا يمحـوه وإنمـا يجعـل العقوبـة وكأ�ـا نفـذت ،العقوبات مرتبط بوجود حكـم الإدانـة

ق إ ج في فقر�ـا الأخـيرة حيـث تـنص علـى: "أن الإعفـاء الكلـي  677المـادة  وهذا مـا تـنص عليـه

  أو الجزئي من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي." 

                                                 
, ص 2002،القسم العام، الجزء الأول،الجريمة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة  شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سليمان ,  1

521 ,522.  
  .88نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع السابق , ص  2
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فلــم يســتثن المشــرع عنــد إعطــاء هــذا  ،ويتســع كــذلك نطــاق العفــو الخــاص لجميــع الجــرائم

كمـا يتسـع نطـاق   ،نة من أن لا تكون محلا للعفوالحق لرئيس الجمهورية عقوبة جريمة أو جرائم معي

مـواطنين  ،رجـالا أو نسـاء ،العفو الخاص لجميع أصناف المحكـوم علـيهم سـواء كـانوا كبـارا أو صـغارا

كمـا يجـوز مـنح العفـو الخـاص للشـخص   1،مبتدئين أو عائدين لا فرق بـين فئـة وأخـرى ،أو أجانب

  المعنوي. 

اد طائفــة مــن المحكــوم علــيهم مــن الاســتفادة مــن وعــادة مــا يحــرس مرســوم العفــو علــى إبعــ

ــــيهم بجنايــــات الإرهــــاب والأعمــــال  ،قــــرار العفــــو ــــر بإبعــــاد المحكــــوم عل وقــــد جــــرت العــــادة في الجزائ

وجــرائم  ،وجــرائم المتــاجرة بالمخــدرات ،وجــرائم القتــل العمــد ،وجــرائم الخيانــة والتجســس ،التخريبيــة

  . 2لعموم الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطنيوعلى ا ،اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة

ومــن ثم يجــوز  ،وعليــه فــلا يشــكل نــوع العقوبــة المحكــوم �ــا عقبــة في مــنح العفــو الرئاســي

أي سواء كانـت صـادرة عـن القضـاء العـادي أو  ،سريانه على جميع العقوبات ومهما كان مصدرها

إلا أنــه مــن حيــث  ،وبــة أو تفاهتهــاوبغــض النظــر عــن جســامة العق ،المحــاكم الاســتثنائية أو الخاصــة

الأصـل لا تسـقط الآثـار الجنائيـة الأخــرى المترتبـة علـى الحكـم بالإدانــة إلا إذا نـص قـرار العفـو علــى 

   3وفي العادة يحدد قرار العفو العقوبة أو العقوبات التي يشملها. ،ذلك

لهــــا طــــابع  ؛ لأ�ــــا مجموعــــة مــــن الإجــــراءاتتــــدابير الأمــــنولا يمتــــد أثــــر قــــرار العفــــو إلى 

 ،باعتبارهـا تواجـه خطـورة إجراميـة كامنــة في شخصـية مرتكـب الجريمـة لتـدرأها عـن ا�تمــع ،الإجبـار

شـرِّعت لحمايـة المحكـوم عليـه مـن  ،وهي في مجملها تدابير علاجية وأساليب للمسـاعدة الاجتماعيـة

؛ وهــو مـا يشـفع لهــا وهـذا مـا يجعلهــا خاليـة مـن عنصــري الإيـلام والـردع ،الوقـوع في الجريمـة مســتقبلا

   4للبقاء بعيدة عن آثار العفو.

فــلا يســتفيد منــه إلا الشــخص المحــدد في المرســوم  ،ويتميــز العفــو الخــاص بنطــاق شخصــي

إلا إذا نـص قـرار العفـو  ،فـإن كـان معـه في جريمتـه مسـاهمون فهـم لا يسـتفيدون منـه ،الصادر بمنحه

                                                 
  .522االله سليمان, المرجع السابق, ص عبد  1
 .296, ص 2002،الطبعة الأولى،الجزائر ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ، الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة ,  2
  .86نبيل عبد الصبور النبراوي, المرجع السابق, ص  3
 . 164, 163محمود قليل, المرجع السابق, ص 4
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ومن  ،ث عنها في شخص من يراد إفادته منهعلى ذلك؛ لأن العفو يبنى على اعتبارات يتعين البح

  1ثم فقد لا تتوفر لدى شخص آخر ولو كانت جريمتهما واحدة.

  : مدى إمكانية المساس بقرار العفو الخاصالفرع الثاني

إذا كــان قــرار العفــو الخــاص يصــدر عــن رئــيس الجمهوريــة فهــل يمكــن للمحكــوم عليــه أن   

  يرفض هذا القرار أو أن يطعن فيه؟

  دى إمكانية رفض المحكوم عليه لقرار العفوم :أولا

ولـيس  ،العفو الخاص منحة من رئـيس الجمهوريـة للمحكـوم عليـه تبررهـا مصـلحة ا�تمـع  

ولا يتوقـف مـنح  ،ومن ثم لا يتصور أن يدعي حقه في العفو لتوافر شروط معينة لمصـلحته ،حقا له

ذلـك أنـه يسـتند إلى اعتبـارات مـن  ،فقد يمنح له دون طلبـه ،العفو الخاص على طلب المحكوم عليه

وعليــه فــلا يجــوز للمحكــوم عليــه أن  2،المصـلحة العامــة قــد لا يكتشــفها أو لا يكــون حريصــا عليهــا

ولكـن إذا بـدا  3إذ لا شـأن لـه بالعقـاب فهـو مـن النظـام العـام. ،يرفضه ويطلب توقيع العقوبة عليـه

  طعن في قرار العفو؟فهل يحق له أن ي ،للمحكوم عليه أن العفو يلحق به ضررا

  : مدى جواز الطعن في قرار العفوثانيا

لم أحصـــل في قـــرارات مجلـــس الدولـــة الجزائـــري أو أحكـــام المحكمـــة العليـــا ســـابقا علـــى مـــا   

إلا أن مجلس الدولـة الفرنسـي قـد أتيحـت لـه  ،يثبت أو ينفي إمكانية الطعن في قرار العفو الرئاسي

ــــ Gugelية فرصـــة التصـــدي لهـــذه المســـألة بمناســـبة قضـــ جـــوان  30في �ايـــة القـــرن التاســـع عشـــر ــــ

 ،لجريمة وقعـت منـه أثنـاء الخدمـة ،بالإعدام Gugelــــ فقد حكمت محكمة عسكرية على 1893

فارتــأى  ،وبموجــب عفــو رئاســي اســتبدلت �ــذه العقوبــة عقوبــة الأشــغال الشــاقة لمــدة عشــرين ســنة

Gugel يــة لأ�ــا تــؤدي تلقائيــا إلى التجريــد العســكريأن العقوبــة المســتبدلة تلحــق بــه أضــرارا أدب، 

فضلا عن أن الجريمة التي ارتكبها لا تستوجب إلا  ،وهو إجراء شائن لم يقض به ا�لس العسكري

فطعـن في  ،ولـيس الأشـغال الشـاقة الـتي تفقـده شـرفه العسـكري ،عقوبة الإعدام أو الأشـغال العامـة

                                                 
1 Vidal et Magnol   1195نقلا عن محمود نجيب حسني, المرجع السابق, ص.  
  . 1194المرجع نفسه, ص  2
  .  90نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع السابق , ص  3
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ولكــن ا�لــس رفــض الطعــن مقـــررا  ،العقوبــة المســتبدلة طالبــا إلغـــاء ،قــرار العفــو أمــام مجلــس الدولــة

  1أن:"القرار الصادر بمنح العفو أو برفضه لا يصح أن يكون محلا لأي طعون قضائية."

  الأسس المحتملة لبناء قرار الرفض :

في محاولـة للوصـول  ،اجتهد الفقه الفرنسـي في تأصـيل قضـاء مجلـس الدولـة سـالف الـذكر  

 ،ودون الادعـاء بـأن ثمـة إجابـة محـددة ودقيقـة حـول هـذه المسـألة ،ليه قـرارهإلى الأساس الذي بنى ع

  فإنه برز رأيان رئيسيان في هذا الشأن.

حيــث اســتند إلى نظريــة  Gugelفي معــرض تعليقــه علــى حكــم  رفــع لــواءه هوريــوالــرأي الأول: 

نطـاق أعمـال واعتبر أن مرسوم العفو يتحصن ضد رقابـة القضـاء؛ لأنـه يـدخل في  ،أعمال السيادة

أي الأعمــال الــتي تصــدر عــن الســلطة التنفيذيــة بوصــفها ســلطة حكــم متميــزة عــن ســلطة  ،الســيادة

   2الإدارة.

ـــاني: لم يلـــق الـــرأي الســـابق في الوقـــت الـــراهن قبـــولا مـــن بعـــض فقهـــاء القـــانون الإداري  الـــرأي الث

متعللـين بـأن  ،السـلطة فبرز الرأي الثاني ومفاده أن عدم جواز الطعـن أساسـه هـو تجـاوز ،الفرنسيين

فهي تتعلق بتنفيذ العقوبة  ،القرارات المذكورة لا يصح النظر إليها بوصفها صادرة عن سلطة الإدارة

ــــة في شــــأن  ــــة �لــــس الدول ــــتي تنحصــــر عنهــــا كــــل رقاب ومــــن ثم فهــــي تتصــــل بالوظيفــــة القضــــائية ال

ندما قضى في حكـم لاحـق وهذا التحليل هو الذي استند إليه مجلس الدولة الفرنسي ع ،المشروعية

بـرفض الطعـن في قـرار رئاسـي صـادر بـرفض طلـب العفـو. والملاحـظ أن مفـوض   Gugelلحكـم 

عارضا بذلك عن نظرية أعمال  ،الدولة كان قد أيد قبول الطعن وإلغاء القرار القاضي برفض العفو

  السيادة ومنكرا في الوقت نفسه أن يكون قرار العفو متصلا بالوظيفة القضائية.

والحقيقــة أن الواقــع يظهــر بعــض الفــروض الــتي تقــوم فيهــا الحاجــة إلى إقــرار حــق المحكــوم   

صحيح أنه في الغالـب لا تقـوم هـذه الحاجـة في حالـة الإعفـاء مـن  ،عليه في الطعن على قرار العفو

ولكــن قــد توجـد بعــض الحــالات الهامشــية الـتي يستشــعر فيهــا المحكــوم عليــه أن  ،العقوبـة أو تخفيفهــا

                                                 
,T2, le procès , la  les grands arrêtes du droit criminel) Jean Pradel et André Varinard , 1

sanction, Paris, Sirey, 1984. p 268.   
  . 91نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع نفسه, ص  2
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 ،إما بسبب طبيعة العقوبة المستبدلة وإما بسبب الشروط التي اقترن �ا العفو ،كزه قد ساء بالعفومر 

  1والتي تجعله أشد وطأة عليه من العقوبة المعفو عنها.

واســتقلاله في تقــدير ملاءمتــه  ،إن حريــة رئــيس الجمهوريــة في مباشــرة حــق العفــو الرئاســي  

 ،عنــد مباشــرته لهــذا الحــق ،طبيعيــة يتعــين التســليم �ــا أيضــاولكــن ثمــة قيــودا  ،مســلم بــه قــولا واحــدا

وأن يراعـي في حالـة اسـتبدال عقوبـة بعقوبـة أخـف  ،أهمها أن يكون تصرفه منوطـا بالمصـلحة العامـة

ذلــك أن محكمــة الــنقض  ،منهــا أن تكــون العقوبــة الأخــيرة قــد نــص عليهــا المشــرع للجريمــة نفســها

لا يصــح تعــديتها بموجــب قــرار  ،يفرضــها المشــرع لجريمــة بعينهــاالفرنســية ذهبــت إلى أن العقوبــة الــتي 

وإذا ســـلمنا �ـــذه القيـــود  ،العفـــو إلى أخـــرى غيرهـــا لمـــا ينطـــوي عليـــه ذلـــك مـــن خـــرق لمبـــدأ الشـــرعية

فإنــه يلــزم عنهــا التســليم بحــق المحكــوم عليــه في  ،الطبيعيــة الــتي تــرد علــى حــق رئــيس الدولــة في العفــو

ولكــن  2ن إنكــار هـذا الحــق يجعلهــا قيـودا صــورية مجــردة مـن أي معــنى.إذ أ ،الطعـن علــى قـرار العفــو

الإشــكال الــذي يثــور هــو: مــا هــي الجهــة الــتي تخــتص بــالنظر في المنازعــات المتعلقــة بــه؟ أهــي مجلــس 

  الدولة أم القضاء العادي أم محكمة التنازع؟

 ،عفـــوونشـــير في الأخـــير إلى أن القـــانون الأمريكـــي يعطـــي للمحكـــوم عليـــه حـــق رفـــض ال  

أما وزارة العدل الفرنسية فإ�ـا تسـلم بـأن للمحكـوم عليـه  3ويستثني من ذلك عقوبة الإعدام فقط.

   4بالحبس أن يرفض استبدال الغرامة به.

  : آثار العفو الخاص وتقييمهالمبحث الثالث

  أتطرق في هذا المبحث أولا لآثار العفو الخاص ثم بعد ذلك أحاول تقييم هذا النظام.  

  : آثار العفو الخاصالأولالمطلب 

نفـرد الفـرع الأول لأثـر العفـو الخـاص في تنفيـذ  ،نتناول آثار العفـو الخـاص في ثلاثـة فـروع  

بينمـا نجعـل الفـرع الثالـث  ،أما الفرع الثاني فنخصصـه لأثـر العفـو الخـاص في حكـم الإدانـة ،العقوبة

  لأثر نقض العفو الخاص المشروط. 

  في تنفيذ العقوبة : أثر العفو الخاصالفرع الأول

                                                 
  .92, 91نبيل عبد الصبور النبراوي, المرجع السابق, ص 1
  .92المرجع نفسه, ص 2
  .90المرجع نفسه , ص  3
  .427عبد الحكم فودة, المرجع السابق, ص  4
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هو إ�اء التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المعفو  ،إن الأثر الفوري والمباشر للعفو الخاص  

وذلــك بــأن يســتبدل بــه التــزام بتنفيــذ عقوبــة أخــف مــن العقوبــة  ،عنهــا كلــه أو جــزء منــه أو تعديلــه

ل واقعي يرى أن العفـو الرئاسـي الأو  ،. وقد برز اتجاهان في تأصيل أساس إ�اء هذا الالتزام1الأولى

والثاني نظـري ينظـر إلى العفـو الرئاسـي كنـوع مـن إبـراء  ،بوصفه إسقاطا للعقوبة يقوم على التسامح

فالعفو الرئاسي عن العقوبة وفق الاتجاه الثـاني يعـادل  ،الذمة على أساس أنه تنفيذ حكمي للعقوبة

والمتعلقـة باعتدائـه علـى حجيـة الأحكـام  ،وتنفيذه حكما وبذلك يتفادى الانتقـادات المصـوبة للعفـ

   2ما دامت العقوبة تعد حكما منفذة بكاملها. ،وقوة الشيء المقضي به

حـين نـص في قـانون الإجـراءات الجزائيـة في المـادة  ،وقد تبـنى المشـرع الجزائـري هـذا الاتجـاه  

العفـــو يقـــوم مقـــام الفقـــرة الأخـــيرة علـــى: "أن الإعفـــاء الكلـــي أو الجزئـــي مـــن العقوبـــة بطريـــق  677

  تنفيذها الكلي أو الجزئي".

نتيجـــة هامـــة تتعلـــق  ،ويترتـــب علـــى اعتبـــار العفـــو الرئاســـي عـــن العقوبـــة معـــادلا لتنفيـــذها

فيكـــون العفـــو الحاصـــل عـــن العقوبـــة الأشـــد  ،في حالـــة التعـــدد الحقيقـــي للجـــرائم ،بتعـــدد العقوبـــات

ت كـــل منهـــا والعقوبـــة الأشـــد هــــي وبالتـــالي تســـقط العقوبـــات الأخـــف إذا كانـــ ،معـــادلا لتنفيـــذها

ق ع التي تنص على أنه: "إذا صدرت عدة  35/1وهذا ما تقتضيه المادة  ،عقوبات سالبة للحرية

أحكام سالبة للحريـة بسـبب تعـدد المحاكمـات فـإن العقوبـة الأشـد وحـدها هـي الـتي تنفـذ". ومـادام 

العقوبات السالبة للحرية الأخف فإن  ،العقوبة السالبة للحرية الأشد المعفو عنها قد نفذت حكما

  منها تسقط بقوة القانون.

  : أثر العفو الخاص في حكم الإدانةالفرع الثاني

فيظـل هـذا الحكـم قائمـا مسـجلا علـى المعفـو عنـه  ،العفو الرئاسي حكم الإدانة لا يمحو  

ثناء مـا يكـون ونتيجة لذلك فإن هذا الحكم ينتج جميع آثاره القانونيـة باسـت ،إجرامه السابق وإدانته

وقــد يكــون مــن شــأنه  ،فيعتــد �ــذا الحكــم كســابقة في العــود واعتيــاد الإجــرام ،العفــو قــد أزالــه منهــا

كمــا يســتمر تســجيل   ،ق إ ج 592الحيلولــة دون مــنح وقــف التنفيــذ بحســب مــا تــنص عليــه المــادة 

                                                 
  .1199محمود نجيب حسني , المرجع السابق , ص  1
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بحيـث  ،بارهحكم الإدانة في صحيفة السوابق القضائية. وللمحكوم عليه الحق في أن يطلب رد اعت

  . 1له مصلحة واضحة في ذلك إذ من شأن إعادة اعتباره أن يتخلص من حكم الإدانة بجميع آثاره

وعلى العموم فإن العفو عـن العقوبـة المحكـوم �ـا وإن شملـت العفـو عـن العقوبـات التبعيـة 

ي حـال أن يمـس فإنه لا يمكـن وبـأ ،والآثار الجنائية المترتبة عليها وذلك بالنص عليها في قرار العفو

ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما  ،هذا العفو الفعل في ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به

    2ولا يمتد إلى التعويض المدني بل يقف دون ذلك جميعا. ،نفذ من عقوبة

  : أثر نقض العفو الخاص المشروطالفرع الثالث

وأخـل  ،تفرض على المحكوم عليه خلال مـدة محـددةإذا اقترن قرار العفو بالتزامات معينة   

ويعـود الحـال إلى مـا كـان عليـه قبـل  ،بأحد هذه الالتزامات فإنـه يكـون بـذلك قـد نقـض قـرار العفـو

والفكــرة الأساســية الـتي يســتند إليهــا نقــض العفـو أنــه صــدر عــن المحكـوم عليــه ســلوك لاحــق  ،العفـو

بل وأقام الدليل على أن أغراض العقوبة لا  ،لعفوأثبت عدم جدارته بالتسامح الذي انطوى عليه ا

   3يمكن أن تتحقق إزاءه إلا بتنفيذها فعلا فيه.

  : تقييم نظام العفو الخاصالمطلب الثاني

  نتناول هذا الفرع من خلال التطرق لمبررات العفو الخاص ثم النقد الموجه إليه.  

  : مبررات العفو الخاصالفرع الأول

إذ  ،أن العفو الخاص تدبير غـير منسـجم مـع النظـام القـانوني الحـديثيبدو للوهلة الأولى   

ولكـن  ،بمقتضاه يخول لشخص إبطال أهم مفعول لأحكام قـد تصـدر مـن أعلـى المحـاكم في الدولـة

ويجد نظام العفو الخاص  ،للعفو الخاص وظائفه الجوهرية التي لا غنى عنها للسياسة الجنائية الحديثة

  :مبررات وجوده في الآتي

أنــه الســبيل إلى إصــلاح الأخطــاء القضــائية الــتي تكتشــف في وقــت لم يعــد فيــه الحكــم قــابلا  :أولا

أو قــد يكــون عيبــه مــن نــوع لا يمكــن إصــلاحه بطريــق  ،بــالطرق العاديــة أو غــير العاديــة ،للمراجعــة
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 ،ع منـه ثمـرةبل أن العفو تبدو ميزته على طريق المراجعة المتاح أنـه أسـر  1المراجعة غير العادي المتاح.

  وقد تكون لذلك أهمية في �دئة مشاعر عامة مضطربة. 

فهــو وسـيلة لمكافــأة محكــوم عليـه مــن أجــل ســلوكه  ،أنــه يمثــل فرصـة مــن فــرص التفريـد العقــابي :ثانيـا

علــى وجــه ثبــت معــه أن العقوبــة قــد أنتجـــت  ،الحســن الــذي اســتمر شــطرا كبــيرا مــن مــدة العقوبــة

ومن ثم يسمح العفو الخاص في هذه الحالة بإقامة  ،للاستمرار فيها بحيث لم يعد محل ،أغراضها فيه

  توازن بين اعتبارات العدالة والاعتبارات الإنسانية. 

ثم  ،أنـه وسـيلة لتجنـب تنفيـذ بعـض العقوبـات القاسـية كالإعـدام إذا حكـم �ـا طبقـا للقـانون :ثالثا

ومـن ثم كـان العفـو  ،ة ومصـلحة ا�تمـعأتضح في الحالة التي قضى �ا أ�ا أقسى ممـا تقتضـيه العدالـ

  2وسيلة لضمان انسجام النتائج الواقعية لتطبيق القانون مع المشاعر العامة.

أنـه وسـيلة للاسـتفادة مـن قـانون أصـلح لم يسـتطع المحكـوم عليـه الاسـتفادة منـه؛ لأن الحكـم  :رابعا

  3قد صار باتا قبل صدور ذلك القانون.

الرئاســي خاصــة إذا كــان معلقــا علــى شــرط في إصــلاح المحكــوم  أنــه يمكــن توظيــف العفــو :خامســا

       4عليه.

                         

  : النقد الموجه للعفو الخاص الفرع الثاني

هناك من يعارض هذا النظام  ،في مقابل المبررات التي ذكرناها سابقا لنظام العفو الخاص  

  ما يلي:مستندا في ذلك إلى حجج معتبرة لعل أهمها  ،بشدة

أن العفـــو الرئاســـي يشـــجع علـــى الإجـــرام مـــن خـــلال إلغائـــه لصـــفة الثبـــات والحتميـــة المميـــزة  أولا:

إذ يرى هؤلاء أن أفضل سلاح ضـد الإجـرام هـو اعتقـاد الجميـع بـأن العقوبـة المحكـوم �ـا  5،للعقوبة

م البــات وفي العمـل �ــذا النظــام مـا يقلــل حظــوظ تطبيـق الحكــ ،علـى ا�ــرم ســتطبق علـى نحــو أكيــد

  على هذا النحو الأكيد. 

                                                 
  . 1192مخايل لحود نقلا عن محمود نجيب حسني, المرجع السابق , ص1
  .1193المرجع نفسه , ص  2
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  .81نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع السابق ,ص  4

5 Jean Pradel , op. cit. p 672,673. 
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مثــل إيقــاف  ،أنــه نظــام يماثــل أنظمــة تــؤدي نفــس الــدور ابتكر�ــا السياســة العقابيــة المعاصــرة ثانيــا:

وهــي أنظمــة تســمح علــى  ،والظــروف المخففــة وغيرهــا ،والعفــو الشــامل ،والإفــراج الشــرطي ،التنفيــذ

  1نطاق واسع بتدارك الأخطاء القضائية وقسوة القانون.

باعتبـاره يتضـمن الإخـلال بقـوة الحكـم واسـتقلال  ،أنه يمثل خرق لمبدأ الفصل بين السلطات لثا:ثا

حيـث يخـول لـرئيس الدولـة وهـو سـلطة تنفيذيـة مهـام هـي مـن صـلب العمـل  ،القضاء الذي أصدره

  2القضائي.

خـيرة مـن وغـني عـن البيـان مـا لهـذه الأ ،أنه يجعـل جـل العقوبـات الماسـة بالحريـة قصـيرة المـدىرابعا: 

بالإضـافة إلى  ،إذ أن المحكوم عليه لا ينهي الفترة المفترضة والمحددة لإصلاحه وإعادة تأهيلـه ،سلبية

  عدم تحضير السجين المسبق للإفراج.

إذ تصبح هـذه  ،يعمل العفو الخاص المتكرر على تثبيط عمل السلطات الأمنية والقضائية خامسا:

مــادام  ســـيفرج علـــيهم  ،القـــبض علــى ا�ـــرمين وإدانـــتهمالســلطات تـــرى بأنــه لا جـــدوى مـــن إلقــاء 

بغيـــة الانتقـــام مـــنهم  ،وقـــد يصـــبحون هـــم أنفســـهم عرضـــة لتهديـــد هـــؤلاء ا�ـــرمين ،بـــالعفو الخـــاص

  مما سيؤدي إلى إضعاف عزيمة هؤلاء في العمل الجاد. ،بسبب القبض عليهم أو إدانتهم

  جج وردوا عليها بما يلي:ولكن أنصار نظام العفو الرئاسي تصدوا لبعض هذه الح  

ـــــ لا محل للقول بأن العفو الرئاسي يشجع الإجرام لتفريطه في مبدأ ثبات العقوبـة ولزومهـا؛ لأن  1

العفو الخاص لم يشكل في أي وقت من الأوقات حقا للمحكـوم عليـه يلجـأ إليـه ويضـعف هـدف 

كمــا لا يخــل   3،ســة العقابيــةوإنمــا هــو محــل تكــرم وتســامح يــرتبط بأهــداف السيا ،الــردع في العقــاب

ولـيس لشـخص ذي تفكـير عـادي أن يعـول  ،بالصفة اليقينية للعقوبة لأن استعماله استثنائي بحـت

حيــث أصــبح العفــو  ،إلا الواقــع العملــي يثبــت غــير هــذا 4عليــه كتــدبير غالــب أو محتمــل الحــدوث.

ويحســبون  ، ترتكــبوأصــبح ا�رمــون يخططــون لجــرائمهم ويقــررون مــتى ،أصــلا وعــدم العفــو اســتثناء

وتمت إدانتهم هل يطعنون في الأحكام والقرارات أم لا؟ وهذا  ،حسابا�م في حالة اكتشاف أمرهم

بـل أبعـد مـن هـذا أ�ــا  ،الـتي أصـبحت في نظـرهم حقوقـا مكتسـبة ،بحسـب توقعـا�م لقـرارات العفـو

                                                 
1Roger Merle et André Vitu , op. cit.  p 1012. 

  .521عبد االله سليمان, المرجع السابق, ص 2
  .81نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع السابق , ص  3
  .1193نجيب حسني , المرجع السابق , ص محمود  4
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ر قرارات العفـو ولا يروق لهؤلاء الأمر إن مرت مناسبة دون إصدا ،أصبحت في نظر ذويهم كذلك

  هذه.

إلا أ�ـــا لا  ،ـــــــ إذا كانـــت نظــم التفريـــد العقــابي الأخـــرى تقلــل مـــن نطــاق تطبيـــق العفــو الرئاســـي 2

فمباشرة العفو الخاص يكون عند  ،تقضي على كل فائدة له ولا تماثله إذ أن كل منها يكمل الآخر

كما هو الشأن في حالـة   ،ه عليهاعدم مباشرة الأنظمة الأخرى أو عند عدم كفايتها أو بتقديم آثار 

إذ يمكـن البـدء بـالعفو الرئاسـي عـن المحكـوم عليـه نظـرا  ،الطعن على حكم بإعـادة النظـر لسـبب مـا

   1لطول الإجراءات.

ـــــ أما الحجة المسـتمدة مـن مبـدأ الفصـل بـين السـلطات فمـردود عليهـا بـأن المبـدأ المـذكور لم يعـد  3

ورئــيس  2،بــل أصــبح يســمح بمســاحة مــن التعــاون فيمــا بينهــا ،يعــني الفصــل المطلــق بــين الســلطات

وإنما يكمل عمله حين يخرج  ،الدولة حين يقرر العفو الخاص فهو لا يعتدي على استقلال القضاء

ولا يصـدر  ،فيصبح في غير استطاعته إصلاح عيب ثبت على نحو لا جدال فيـه ،الأمر من حوزته

لسلطة التنفيذية ولكن باعتباره ممثلا للدولة في مجموعها بكل العفو عن رئيس الدولة باعتباره ممثلا ل

  فهو القاضي الأول في البلاد. 3ومن بينها السلطات القضائية ،سلطا�ا

  :الخاتمة

إذا أُحسـن اسـتعماله  ،ختاما يمكن القول أن نظام العفو الخاص يبقى سلاحا ذو حدين  

ولا ينالــه إلا مــن أثبــت بكــل  ،كــان أهــلا  مـن طــرف الحــاكم بعقلانيــة حيــث لا يســتفيد منــه إلا مــن

فإنه يكون وسيلة رحمة وشفقة في ا�تمع ويكـون  ،جدارة استحقاقه بعد دراسة متأنية لقوام سلوكه

أما إذا أسيئ استعماله ومنح بدون مراقبة وبطريقة فوضوية تحت غطاء تخفيف الضغط  ،نعمة عليه

فإنـه يكـون نقمـة  ،معـين أو لإثبـات الوجـودأو كوسـيلة تعبـير عـن مناسـبة أو حـدث  ،عن السجون

  4على ا�تمع وذلك بتسليط شرذمة من ا�رمين ومعتادي الإجرام عليه.

وبـــين  ،ولــذا وجـــب علينــا أن نفـــرق بــين العفـــو الخـــاص كنظــام عرفتـــه التشــريعات الجنائيـــة  

اص هـو نظـام فـالعفو الخـ ،إذ يجب ألا يحمَّل نظام العفـو الخـاص إسـاءة اسـتعماله ،إساءة استعماله

                                                 
  .82, 81نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع نفسه, ص 1
  .82ثروت بدوي نقلا عن نبيل عبد الصبور النبراوي , المرجع السابق, ص  2
  . 1193محمود نجيب حسني , المرجع السابق, ص  3
  .168,  167محمود قليل, المرجع السابق, ص  4
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ويصـلح  ،فهو يعمل على تحقيق التوازن بين العدل والرحمـة ،اقتضته ضرورة السياسة الجنائية الحديثة

لكـن يبقــى هــذا كلـه تحــت  شـرط عــدم إســاءة  ،مـا يعجــز عـن إصــلاحه القضــاء في غالـب الأحيــان

  استعماله.

ث يكون إجراءا وعليه فيمكن التوصية باستغلال نظام العفو الخاص استغلالا رشيدا بحي  

 ،يرُجع إليه في حالات ضيقة وأن لا يكون العفو هو الأصل وتنفيذ العقوبة هو الاستثناء ،استثنائيا

إذ يفُترض على من يملك حق العفـو أن لا  ،مما يجعل الغالبية تنفر منه سواء المتخصصين أو العامة

وإنمــا  ،ليــة في كــل مناســبةفــالعفو الخــاص لا يجــب أن يصــدر بطريقــة آ ،يســتعمل ســلطته فيــه تحكمــا

يجــب أن يصــدر حــين يقــدر رئــيس الدولــة أن مصــلحة ا�تمــع هــي في عــدم تنفيــذ العقوبــة أو عــدم 

سواء لأسباب منطقية كثبوت خطأ قضائي لا يمكن إصلاحه عن طريق  ،إتمام تنفيذها أو استبدالها

أو  ،صيرورة حكمه باتاأو صدور قانون أصلح للمحكوم عليه لا يستطيع الاستفادة منه ل ،القضاء

أو لأســـباب تتعلـــق بالتفريـــد العقـــابي مـــع ضـــرورة  ،لأســـباب إنســـانية كـــالمرض أو وفـــاة معيـــل العائلـــة

وذلك لكي نتفادى العود إلى الجريمـة أو  ،تعليقه على شرط أي تفعيل نظام العفو الخاص المشروط

  لأن هذه هي الغاية التي وُجد من أجلها هذا النظام. ،تناميها
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